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 يتَُّاح لكل شخص مصدر للمياه؛ ويشترط في هذه الأخيرة (المياه) أن تكون مأمونة، وبالقدر
خص من العيش حياة صحّية وكريمة ومنتجة،

ّ
 الكافي، وبالسّعر المناسب؛ حتّى يتمكّن الش

لكن مع الحفاظ في نفس الوقت على النُّظُم الإيكولوجية المساعدة على إعادة انتاج المياه

 برنامج ا�مم ا	تحدة ا�
ا�: تقرير التنمية ا�نسانية 2006،  ص3

 في الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول
ْ

 لكل فرد الحقّ
عليها ماديا وميسورة ماليا لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية

مكتب ا	فوض السامي لحقوق ا�نسان، منظمة الصحة العا	ية:  ص1

سفيان جاب االله
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Résumé

Ce Policy Paper traite la thématique des protestations contre les coupures/les 
pénuries d'eau, presque régulières, que connaît la Tunisie depuis 2012, et la 
répression policière qui l'accompagne, dans une tentative de mettre en 
exergue un phénomène à la une de l’actualité avec les multiples manifesta-
tions et protestations et leur traitement sécuritaire, mais sans qu’on ait recher-
ché la nature du problème ni même sa compréhension, d’abord par l’état et 
ensuite par les citoyens eux même. 
    Nous avons essayé, suite à ce document, de répondre à des questions 
interreliées à travers lesquelles nous avons pu éclairer la problématique de la 
rupture d'eau potable dans plusieurs régions en Tunisie depuis 2011, puis la 
relation dialectique entre le besoin d’eau/ insuffisance/ insatisfaction cause 
des coupures et les protestations.
    A priori, on élabore des questions réflexives sur les causes de la coupure 
d’eau ; Comment l'Etat explique/justifie une telle situation ? Les raisons/-
causes en relation avec les ressources aquatiques, les changements clima-
tiques, la carence et la mauvaise gestion, et si l'Etat en est consciente.
    A posteriori, on cherche à saisir où et comment se sont déroulées ces 
protestations contre les coupures d’eau, et comment l'état tunisien s'est-t-il 
comporté face à celles-ci ainsi qu’une citation des événements et une carto-
graphie des protestations qui se sont produits et puis une observation de leur 
distribution spatio-temporelle. 
   Suite au travail cité, nous avons essayé de comprendre, en premier lieu avec 
une appréhension sociologique, la relation entre le besoin d'eau et les protes-
tations quand ce besoin n’est pas satisfait (la coupure), à travers une induction 
analytique et théorique de ce besoin même et les conséquences quand on en 
prive les citoyens.
   En second lieu, on cherche à appréhender les conséquences que cela 
entraine d’un point de vue sociologique afin d’arriver à déterminer à ce que 
l'état doit changer/employer dans sa politique pour résoudre ces problèmes. 
      Quelles politiques dans le cadre d'un projet social qui garantira un droit 
humain essentiel puisque nous ne pouvons pas parler de droits, dans un pays 
qui témoigne une transition démocratique, sans que le droit à l’eau soit garan-
ti.
    Ce sont des questions auxquelles nous avons répondu successivement selon 
les données que nous avons pu rassembler à propos des protestations/mani-
festations hostiles à la politique de l'Etat face à sa politique répressive, et ce, 
par une approche sociologique.

           

  



           

  
  

التعبیر حریة  من  الدیمقراطیة،  في  حقھ  من  المجتمع  حرمان  نظام  أي  بإمكان 
 من العدالة الاجتماعیة , بدرجات متفاوتة وعلى فترات زمنیة متباینة. لكن لا قدرة لاي نظام مھما
 كانت قوتھ، أن یحرم المواطنین من حقھم في الماء. فالحق في الماء ھو الحق في البقاء ولا تفاوض

مع غریزة الحیاة
 فھذا الحقّْ ـ أي الحق في الماء ـ یتمحور وجوبا حول ثلاثیة النوعیة الجیدة والكمیة الكافیة والكلفة    
 المناسبة، والحق في الماء كغیره من حقوق الإنسان تتربّـص بھ العدید من المھدّدات لعلّ من أبرزھا
الھیكلیة المھدّدات  إلى  بالإضافة  ھذا  والفیضانات...الخ،  الجفاف  غرار  على  الطبیعیة   المھدّدات 

المتعلقة بنُظم التوزیع وغیاب العدالة والمساواة في انتفاع الناس من ھذا الحق الإنساني
التحركات الاحتجاجیة والمطلبیة،    وان كان اغلب الأفراد ـ بدرجات مختلفة ـ لا یشاركون في 
 ومستقیلین من الانخراط في فعل جماعي منتج لحركات اجتماعیة حاملة لمشاریع تغییر، فان نفس

"الأغلبیة لن تتوانى عن النزول للشوارع للاحتجاج على واقع عنوانھ "العطش
المیاه    وكذلك  للشراب  الصالح  (الماء  الماء  انقطاعات  كانت  جانفي،   14 بعد  ما  تونس   في 
 المخصصة للفلاحة) متواترة ومنتظمة مما حولھا الى ظاھرة حتى حدود كتابة ھذه السطور، وولدّتّ
 بعد التعامل الأمني للحكومات المتعاقبة وعدم إیجاد حلول جذریة للمشكل، احتجاجات متكررة شملت

اغلب مناطق الجمھوریة

 فلماذا ينقطع الماء؟ كيف تفسر/ تبرر الدولة ذلك؟ واين وكيف حدثت الاحتجاجات
 على انقطاع المياه/ كيف تعاملت السلطة معها، ثمّ كيف يمكن ان نفهم سوسيولوجيا
 العلاقة بين الاحتياج للماء والاحتجاج على عدم تلبية هذا الاحتياج وما الذي يجب أن

تغيرّه/تعتمده الدولة في سياساتها كي تغير هذا الواقع الإشكالي؟

سبب انقطاع المياه حسب تبريرات الدولة التونسية

تمثلت التبریرات أساسا، في ارجاع الانقطاع إلى عدة عوامل أساسیة منھا
 ارتفاع درجة الحرارة، الغیر مسبوق

 تزاید الطلبات على المیاه، بسبب تزاید عدد المستھلكین سواء من السیاح أو المھاجرین العائدین
لقضاء عطلة الصیف

المیاه التونسیة لاستغلال وتوزیع  الشركة  بإعفاء ثلاثة مدیرین مركزین في  قامت  الدولة  أن   كما 
 (مؤسسة عمومیة) في ظرف زمني وجیز. وھذا ما یوحي بسوء التصرف، حیث أن نفس الصیف
 الحار الذي ھو عموما لیس بغریب عن بلاد لدیھا معدل مرتفع من الأیام المُشمسة في السنة، حیث
 شھدت البلاد شتاءًا ممطرًا سجل أرقام قیاسیة من حیث معدلات ونسب التساقطات وامتلاء خزانات
والعشوائیة والتوزیع  التصرف  سوء  ان  ھذا  من  ونفھم  الجبلیة.  والبحیرات    السدود 
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المیاه  انقطاعات  أساسا، عامل محدد في  بدورھا شحیحة  التي  المائیة،  الموارد  التعامل مع  .في 
استقرار عدم  إلى  إضافة  الدیموغرافي،  النمو  ارتفاع  مع  وتراجعھا  المائیة  المائدة  نضوب   إنّ 
 التساقطات المائیة التي تلعب دور الخزان الطبیعي بالنسبة للسدود، كانت بالأساس الحجج التي تتردد
على لسان أغلب ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائیة والشركة التونسیة لاستغلال وتوزیع المیاه

لماذا ينقطع الماء 

 یمكن تقسیم سبب انقطاع المیاه إلى عاملین أساسیین: عامل طبیعي وعامل بشري متمثل في سوء
تصرف الدولة

العامل الطبيعي

 لا تعد البلاد التونسیة من البلدان ذات المائدة المائیة الكبیرة، فحتى توزیع الموارد المائیة في المجال
الجغرافي التونسي یتمیز بالتباین الكبیر، خاصة بین شمال البلاد وجنوبھا

 ولا تعد تونس دولة نھریة حیث أنّ أكبر المجاري المائیة ھو "وادي مجردة" الذي رغم أھمیتھ في
 الخارطة المائیة للبلاد التونسیة إلا أنھ مثل في الكثیر من الأوقات مصدر خطر على السكان عند
 الفیضان، ورغم أن الدولة حاولت تثمین ھذا المصدر المائي المھم وتوزیعھ على المناطق المحتاجة
 عبر "قنال وادي مجردة" إلا أن ھناك الكثیر من التدخلات الممكنة حسب الخبراء في المجال المائي
 وعلى مستوى أعم وأشمل من المجال التونسي، یشھد العالم عدید التغیرات المناخیة التي أثرت على 
 كثیر من دول العالم؛ اضطرابات مناخیة وحالات جفاف كبرى بالإضافة إلى كوارث طبیعیة منتظرة
 حسب الكثیر من الدراسات المنشورة على منصات الجمعیات والمنظمات الإیكولوجیة المدافعة على
 البیئة   إذ یعود السبب أساسًا إلى ارتفاع نسبة ثاني أكسید الكربون وبالتالي ارتفاع درجة حرارة
 الأرض وذوبان الجلید، علاوة على الأزمة التي تؤرق المدافعین عن كوكب الأرض منذ زمن وھي

ثقب الأوزون
 تونس إحدى الدول الموضوعة على خارطة التھدید بالجفاف والفیضانات وبعض سواحِلھا وجزرھا 

مھددة بالغرق، لو استمرت ارتفاع درجات حرارة الأرض بنفس الوتیرة التي ھو علیھا الیوم

جانب بشري متمثل في مسؤولية الدولة

لم تتخذّْ الدولة، رغم كل ما تزعمھ من ضبط للسیاسات المائیة عبر بناء
 سدود وبحیرات جبلیة (فأغلبھا من ستینیات وسبعینات القرن الماضي)، حلولا جذریة على المدى 

.المتوسط أو القریب لحل مشكلة المیاه
أما محطات تحلیة وتوزیع میاه البحر فلم تنجز أي واحدة حتى الیوم، حیث لا یزال جلھّم قید الإنشاء
 عند حدوث تسربات نتیجة الحوادث، تتدخل الدولة بشكل متأخر في غالب الأحیان وھذا ما یفسر    
 ضیاع كمیات كبیرة من المیاه إضافة إلى سوء الاستثمار من أجل تطویر شبكة النقل والتوزیع أو
 وضع خطط استباقیة لمواجھة الطلبات المرتفعة على المیاه في فصل الصیف. لكن رغم ذلك تتكرر



 نفس المشاكل من الانقطاعات في نفس الفصل وتقریبا نفس حجج الحكومة الجاھزة نظرا لأھمیة 
 وضرورة المیاه من أجل الحیاة، شھدت عدید مناطق الجمھوریة جملة من الاحتجاجات التي طالبت
 بالحق الطبیعي والقانوني في المیاه، وتعاملت السلطة معھم بكل عنف وتخویف من خلال الایقافات
 والمحاكمات، التي أصبحت تسمى بمحاكمات العطش. أو بأشكال التسویف المعھودة التي لا تخلو
 من العنف الرمزي في ظل عدم ایفاء الدولة بما توقعھ من اتفاقات مع المحتجین "دولة لا تتطبق

    " .اتفاق مع مواطنیھا ھو بالأساس من باب حق المواطنین علیھا

 رصد لأهم مناطق الاحتجاجات على خلفية القطع المتكرر والطويل لمياه الشرب منذ
بداية شهر جويلية   2012 والتي تزامنت مع قمع أمني في تعامل السلطة معها

حامة الجريد من ولاية توزر 

 قام سكان بلدیة حامة الجرید من ولایة توزر بإضراب عام شمل كافة
 المؤسسات العامة والخاصة، باستثناء معھد تعلیم إعدادي كونھ یشھد اجتیاز مناظرة وطنیة شملت
الماء انقطاع  مع  خاصة  الكریمة،  الحیاة  مقومات  جل  انعدام  من  السكان  تذمر  الإضراب   لائحة 
 الصالح للشرب لمدة طویلة في أغلب الأحیان ودون سابق انذار. وبعد وقفة احتجاجیة سلمیة رفع
 فیھا المحتجون شعارات اجتماعیة وفي علاقة بانقطاع المیاه أھمھا مطالب بإعادة صیانة آبار المیاه
لعدة سنوات، مما عطل دورھا في عملیة ري وسقي الصیانة  التي غابت عنھا  بالمنطقة   العمیقة 
الطریق إلى  توجھوا  المواطنین،  مقابلة  ورفضھ  الوالي  بتعنت  قوبل  الذي  الأمر  النخیل   غابات 
 الوطنیة عدد 03 على مستوى مفترق "شاكلو" وقاموا بالتصعید عبر قطع الطریق , لتھاجم قوات
 الأمن المحتجین باستعمال العصي بشكل عنیف جدا مع استعمال مكثف لقنابل الغاز المسیلة للدموع،
 وقیام قوات الحرس الوطني ھناك باعتقال عدد من المحتجین وھو ما جعل سكان بلدیة حمة الجرید
 ینفذون وقفات احتجاجیة أمام مركز الحرس الوطني بالمكان. وقد رصد النشطاء المدنیون وعدد
 وسائل الإعلام التحرك ورغم ذلك لم تتأخر القنابل المسیلة للدموع في تفریق الوقفة السلمیة مرة
الانتھاكات من  جملة  وترصد  تبین  التي  الطبیة  والتقاریر  الصور  من  عدید  وثّقت  حیث   أخرى. 

الجسدیة التي تعرض لھا المواطنین
 كما تم في نفس الیوم اصدار بطاقات ایداع بالسجن من قبل قاضي التحقیق بالمحكمة الابتدائیة بتوزر

مرفوقة بقائمة اسمیة منشورة بأسماء الموقوفین الصادرة بحقھم بطاقات ایداع

منطقة البكاكرية من معتمدية المكناسي التابعة لولاية سيدي بوزيد

الأمل قطعوا  بعدما  السلمیة،  الاعتصامات  سكانھا  من  عدد  الأخرى،  ھي   نظّم، 
  من تلبیة حقوقھم وسماع مطالبھم سواء من السلط المحلیة أو الجھویة. وكان من أبرز ھذه



:

 ه الاعتصامات السلمیة بالطریق الرابطة بین معتمدیة المكناسي وولایة سیدي بوزید حیث تواصل
 لمدة عشرة أیام كان مطلبھم الأساسي إعادة تزویدھم بالمیاه الصالحة للشراب وبضرورة الإسراع

بشبكات تزوید المنطقة بالمیاه
 وأمام عدم تلبیة أي مطلب وتمسك السكان بمواصلة الاعتصام، تدخلت قوات الأمن بكل قوة لفضھ
 وتفریق المحتجین وإعادة فتح الطریق مستعملین الغاز المسیل للدموع بكثافة والھراوات، ممّا خلف
 ھذا التعامل عدید من الإصابات الجسدیة وحالات اختناق وھلع لدى الأطفال وكبار السن المشاركین

في الاعتصام المطالب بحق میاه الشرب

منطقة القرادحة، معتمدية شربان من ولاية المهدية

أولاد ھبیرة،  شربان،  (السواسي،  المھدیة  معتمدیات  عرفت 
 الشامخ ) انقطاعات متكررة للمیاه. وقد امتد ھذا الانقطاع على كامل ساعات الیوم فعلى سبیل المثال 
 شھدت بعض معتمدیات السواسي في حین كان الانقطاع نسبیا في مركز الولایة. أما في معتمدیة
 شربان فقد تواصل انقطاع المیاه لمدة تجاوزت الشھر. لیضطرّ السكان لقطع مسافات كبیرة تتجاوز

أحیانا 30كم
 وامام تفاقم معاناة الأھالي ومواصلة السلط المحلیة والجھویة التي وقع الاتصال بھا ـ لإشعارھا 
 بخطورة الوضع المعیشي وحجم معاناة الأھالي ـ  في تجاھل معاناة الأھالي ورفض مقابلتھم في

 أحیان أخرى
بسبب تسمم  حالات  ظھور  وبدایة  والأبقار،  المواشي  نفوق  مع  خاصة  الاحتقان  من  حالة   عمّت 
 اضطرار البعض إلى التزود بمیاه بعض الآبار المتعفنة أو لجوء البعض الأخر إلى اقتناء صھاریج
 میاه بلغ ثمنھا ثلاثین دینارًا بعد أن كان لا یتجاوز الأربع دنانیرلیقرّر في الیوم الخامس والثلاثون
من انقطاع الماء شباب منطقة القرادحة الشرقیة تنفیذ اعتصام بالطریق العام تسبّبَ قطع الجولان

نافذ حسب روایة شھود عیان لأطوار بعد قضیة رفعھا ضده موظف  المعتصمین  أحد  ایقاف   تم 
المتھم على  حكما حضوریا  بالمھدیة  الابتدائیة  بالمحكمة  الجناحي  المجلس  أصدر  وقد   الحادثة.  

بثمانیة أشھر من أجل المنسوب إلیھ، والحكم غیابیا على بقیة
 الثلاثة مع التعجیل في التنفیذ مع التنصیص على أن الماء مازال مقطوعا، بل توسعت رقعة انقطاعھ

لتبلغ أریاف الجم وسیدي علوان

معتمدية طينة من ولاية صفاقس

عدید في  جویلیة  شھر  بدایة  منذ  للشراب  الصالح  الماء  انقطاع  خلفیة  على 
 مناطق معتمدیة وھي على التوالي : حي الطینة - حي البدراني - حي التوتة - حي المعز - حي 
 النصر - عین فلات - زنقة بوقشة - سیدي سالم - حي بن سعیدة قام متساكني الأحیاء المذكورة بوقفة
التي المماطلة  وسیاسة  الماء  انقطاع  تواصل  بسبب  المعیشیة  أوضاعھم  تدھور   احتجاجیة، جراء 
 انتھجتھا معھم السلطة. مع تراجع معتمد طینة عن وعود قدمھا من أجل حل وتسویة الأزمة. لتدخلّ

 قوات الأمن كالعادة في تفریق المحتجین، مستعملة في ذلك الھراوات والغاز المسیل للدموع



 ومتوخیة منھج المطاردة للشبان الذین تعمدوا رشقھم بالحجارة. وقامت إثر ذلك قوات الأمن بحملة 
 اعتقالات عشوائیة، ووقع الاعتداء على أغلب الموقوفین كما صرحوا بعد أن تم اخلاء سبیلھم من
 طرف وكیل الجمھوریة. ثم تم عرضھم في حالة سراح على أنظار المجلس الجناحي، حیث قاموا
 بنفي كل ما نسب إلیھم في محاضر البحث المحررة ضدھم والتي لم یصادقوا على ما تضمنتھ من

تھم ووقائع لا علم لھم بھا

منطقة النصير بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان     

واضطر الشھرین،  تجاوزت  لمدة  النصر  بمنطقة  الماء  انقطاع  تواصل 
 الأھالي لاستعمال الجرارات لجلب حاویات المیاه من مناطق مجاورة. كما اضطر تلامیذ المدرسة 

الابتدائیة بالنصر وعددھم 670 إلى جلب قواریر میاه منزلیة یومیا معھم
 خاطب أھالي المنطقة المسؤولین المحلیین حیث كانوا على اتصال شبھ یومي بمعتمد بوحجلة الذي
 وعدھم بتطویق المسألة. كما قام والي الجھة بزیارة المنطقة ووعدھم بإرجاع المیاه في أقرب الأجال
 .لكن رغم ذلك لم تنفذ أي من الوعود التي أطلقھا المسؤولون، لذلك تعمد بعض الشباب اضرام بعض
 العجلات المطاطیة ونصبھا بالطریق العام (حسب محاضر البحث الجنائیة) وتدخلت قوات الأمن
 بكل قوة باستعمال القنابل المسیلة للدموع وشنت حملة مطاردات واعتقالات واسعة أفضت إلى إحالة
ستة أشخاص على المحكمة الابتدائیة بالقیروان بتھمة الاعتداء المدبر على الجولان بالطریق العام
 تنوعت خارطة الاحتجاجات المائیة ما بین المجالین الریفي والحضري لكنھا اتفقت على نفس     
 السبب وھو الانقطاع المتكرر والمتواصل للمیاه سواء الري أو میاه الشرب في جل الأحیان لفترات
وقطع الاعتصامات  حیث  من  متطابقة  كانت  الاحتجاج  طریقة  وحتى  انذار.  سابق  ودون   طویلة 

الطروقات ومنع الجولان. ھذا التطابق الاحتجاجي یوازیھ مطابقة قمعیة للدولة مع كل احتجاج
 لم تستثنى ولایة جندوبة من خریطة العطش التي فرضتھا ھذه المرة لا العوامل الطبیعیة والمناخیة،
 بل على العكس الإھمال وسوء التصرف في توزیع الموارد المائیة، وعدم إقامة الدولة أي حساب

لحقوق متساكني تلك المناطق
ومعدل  التونسیة،  بالبلاد  المیاه  منسوب  من  یمثل 16%  ما  جندوبة  بولایة  المائیة  المائدة   تمثل 
 تساقطات مرتفعففي 10 أوت سنة 2016 شھدت عمادة الفجة التابعة لمعتمدیة طبرقة والسواني من
 معتمدیة جندوبة الشمالیة وتجمعات سكانیة قریبة منھا، عطشا غیر مسبوق وانقطاعات متكررة دون

سابق انذار، مما اضطر السكان لشراء الماء. رغم وجود 7سدود و13 بحیرة جبلیة في الولایة
لیقوم سكان المنطقة باحتجاجات سلمیة لإیصال مطالبھم لم تتطور إلى مواجھات مع الأمن

في للشراب،  الصالح  الماء  وخاصة  المیاه  انقطاع  حالات  شھدت  الأخرى  فھي  سلیانة  ولایة   أما 
 معتمدیات كسرة وبوعرادة ومكثر والروحیة. وقد قام سكان ھذه المناطق بالاحتجاج دون حدوث
 مواجھات تذكر مع الأمن یمكن أن نخلص إلا أن المشكلة لا تقتصر على جفاف المیاه وندرتھ، فحتى
أو للفلاحة  سواء  المیاه  في  متكررة  انقطاعات  تعاني  المائیة  الثروة  حیث  من  البلاد  مناطق   أھم 
 الصالحة للشرب، إضافة إلى تغیر في طرق الاحتجاج حیث لم تشھد أغلب الاحتجاجات مواجھة مع

الأمن في ھذه المنطقة
    

.

.



 من الواضح أن سنة 2012، وھي السنة التي تلت انتخابات المجلس التأسیسي وصعود الترویكا
 للحكم، كانت سنة الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات بامتیاز وھي ایضا السنة التي شھدت
 تعاملا أمنیا قمعیا مع اغلب التحركات الاحتجاجیة والمطلبیة ولم تمثل احتجاجات الماء استثناء في

 مشھد الھراوات والغازات المسیلة للدموع
 لكن من الأوضح أنّھ بعد الحوار الوطني، حكومة التكنوقراط وانتخابات 2014، بعد نضج    
 الحركة الاجتماعیة 17 دیسمبر 14 جانفي*، بمختلف مكوناتھا و اطیافھا، و تجذرھا مؤسساتیا

داخل الدولة
 وفي المجتمع المدني، تغیرت الحركات الاحتجاجیة وغیرت من تاطیراتھا التأویلیة  للواقع وأشكال
احتج  " سیاسة  باعتماد  للاحتجاجات  الداخلیة  وزارة  معاملة  تغیرت  وكذلك  الاحتجاج،   وفھارس 
 بحریة، وسأتجاھلك بحریة" وكأنھ عرف قائم یؤسس لحریة التحرك الاحتجاجي المطلبي وحریة
 الدولة في تجاھل ھذا التحرك او التعامل الحذر معھ، حیث صارت كل مؤسسة من مؤسسات الدولة
 تلقي الكرة في ملعب الأخرى اذ لم تتوقف انقطاعات الماء، تغیرت الاشكال الاحتجاجیة، وتغیرت
 السیاسة الأمنیة في انتظار حوار مجتمعي شامل لإیجاد حل جذري لمسألة حیاتیة تقف على اول سلم
 الأولویات في دولة تعتبر نفسھا ولیدة مسار انتقالي یقوم بالأساس على العمل على تعزیز مكانة
 حقوق الإنسان في تونس حیث شھدت سنة 2012، التي قدمنا رصدا لأغلب محطاتھا، تعاملا امنیا
بطریقة غیر إلى حدود سنة 2018  تواصلت  الماء  انقطاعات  فان  دائم،  بشكل  الاحتجاجات   مع 
 منتظمة وفي مناطق مختلفة مع تغیر التعامل الأمني بتغیر الحكومات وبتغیر الفاعلین الاجتماعیین
 وبتجذر الحركة الاحتجاجیة في الحركة الاجتماعیة التي وضعت بدورھا موطئ قدم في مؤسسات
 الدولة من جھة وقامت بالتشبیك مع منظمات المجتمع المدني المعنیة بالفعل الجماعي الاجتماعي
 وھذا ما یحیلنا إلى البحث في مقاربة سوسیولوجیة لجدلیة الاحتیاج للماء والاحتجاج على عدم تلبیة
ھذه مع  الأمني  والتعامل  المواطنین  احتجاجات  بین  العلاقة  وجدلیة  جھة،  من  الاحتجاج   ھذا 

 الاحتجاجات
 الماء و سوسيولوجيا الاحتياج والاحتجاج

 لا وجــود لـعـلـم اجـتـمـاع مـلـتـزم مـن دون مـيـدان ومـن دون انـخـراط فـي صـراعـات
 الـواقـع الاجتماعي والسياسي، على علماء الاجتماع البحث عن نقطة ارتكاز – خاصة -
 بين المسألة السياسية والاجتماعية والقضية العلمية وأنه يجب عدم اعتبار النضال

 ..السوسيولوجي من أجل المجتمع نضالا سياسيا بالضرورة
" بول باسكون" 

" خبز وماء وبن علي لا"
 شعار مركزي نطقت بھ حناجر المحتجین المطالبین بإسقاط نظام بن علي. وكأن الماء كاف بالنسبة
 للثائرین ضد سلطة بن علي للبقاء على قید الحیاة في وطن لفظ الدكتاتوریة كآخر أنفاسھ. كأن الماء

 حد أدنى للوجود وحد أدنى للحدیث عن مجتمع ودولة وحیاة بالنسبة لمواطنین منادین بالتغییر
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 الجذري وكأن الماء ھو الحاجة الوحیدة التي یحتاجھا المحتجون على نظام جعلھم عطشى ملاحقین
 لسراب الشغل والحریة والعدالة الاجتماعیة والكرامة الوطنیة

 یعتبر "ابراھام ماسلو" ان الحاجة الغیر مشبعة تسبب إحباطا وتوترا وآلاما نفسیة حادة. ونتحدث ھنا
 اساسا عن الحاجات الحیاتیة التي تمس غریزة البقاء لدى الفرد. وھنا في مستوى اول نتحدث عن
للتنفس الحاجة  في  اساسا  تتمثل  للحاجیات،  "ماسلو"  ھرم  حسب  والتي،  الفیزیولوجیة   الحاجات 
 والطعام والماء فالماء حاجة فیزیولوجیة حیاتیة لا تواصل لبقاء الإنسان من دونھا. ویرتبھا "ماسلو"
 في قاعدة الھرم كأول حاجة یبحث الإنسان عن تلبیتھا كي یستطیع البقاء ویتمكن من بقیة الحاجیات
 تباعا , فلا تتحقق الحاجیات الأخرى في سلم/ھرم الحاجیات إلا بتحقق الحاجات الفیزیولوجیة والتي،
 بتحققھا، تفسح المجال، في مستوى ثان، للبحث عن الآمان ثم تلبیة الحاجة لحیاة اجتماعیة والانتماء،
 ثم الحاجة للتقدیر والاحترام من قبل الآخرین وأخیرا تقع حاجة الفرد لتحقیق ذاتھ في قمة الھرم ,
 فبدون الماء لا آمان ولا حیاة اجتماعیة ولا احترام ولا تحقق للذات إذ أنَّ احتجاج الافراد على انقطاع
 الماء ھو احتجاج على عدم تلبیة احتیاج حیاتي لا یمكن الاستمرار على قید الحیاة من دونھ. فھو
بذلك احتجاج لا یمكن منعھ ولا یمكن عدم وقوعھ حیث یمثلّ النمط من الاحتیاج المنتج آلیا للاحتجاج
 وكأننا ھنا بصدد الحدیث عن تجییش بافلوفي خاضع لثنائیة مثیر-استجابة. فانقطاع الماء، وبالتالي   
 الاحتیاج للماء، سیاق خارجي ینتج استجابة آلیة للأفراد الذین یتعرضون للعطش وفقدان الماء وذلك
"التمظھرات" أن  إلى  بنفورد"  و  الباحثان "سنو  یذھب  بالماء      والمطالبة  للاحتجاج   بالخروج 
لحشد تكفي  لا  ما،  وضعیة  في  توجد  التي  "اللاعدالة"،  ل  اجتماعیة)  و  (اقتصادیة   الموضوعیة 
 الجموع من أجل فعل جماعي ضد ھذه الوضعیة.  فلكي یحدث المرور النوعي من وضع "قابل
 التحریك" إلى " متحرك" او من قابل للانخراط الى منخرط، یجب على الأفراد المعنیین بخلق الفعل

الجماعي ان یتفقوا و یجتمعوا أساسا على ثلاث محددات جوھریة ھي

 وجود مشكل وتحدید المسؤولین عنھ
 تحدید الآلیات والوسائل الناجعة والضروریة للفعل ومواجھة الجھة التي تسبب/ تمثل المشكل

الإیمان/الاعتقاد بالقدرة على الفعل (وضرورة الفعل) وإمكانیة التغییر والانتصار 
    

 لكن "اللاعدالة" حین تتعلق بالحاجة للماء تتحول إلى تمظھر اقتصادي واجتماعي لوضعیة كافیة
 لتحریك الجموع واحداث مرور نوعي میكانیكي. فكل محتاج للماء ھو محتج بطبعھ من أجل تلبیة
غالبیة انخرطت  الریفیة  المناطق  شھدتھا  التي  الاحتجاجات  كل  في  أن  إذ لاحظنا  الاحتیاج.   ھذا 

  السكان في الاحتجاجات
 یذھب "منصور أولسن" في نظریتھ إلى تفسیر عدم الانخراط في الفعل الجماعي بالنسبة للمعنیین    
 بھ مباشرة (مثال الاحتجاج على قانون المالیة بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقیرة)، بأنھم یقومون
 بحساب نفعي لمدى الربح/الضرر الناجم عن المشاركة في الاحتجاج من عدمھ وكیفیة ذلك. وكأن
 الاحتجاج فرض كفایة إذا قام بھ البعض سقط وجوبھ عن البعض الآخر. فإذا كان الفرد المتضرر
دون الجماعي  الفعل  نجح  ما  إذا  القانون  بإلغاء  ینتفع  أن  یمكن  أنھ  من  متأكدا  المالیة  قانون   من 
 مشاركتھ وأنھ في مأمن من الصراع مع البولیس بعدم مشاركتھ ومتمتع بوقتھ، فإنھ في كل الحالات
 مقبل على الربح ومنسحب من الھزیمة، فرد فرداني ینتظر الآخرین للقیام بالفعل الجماعي ویقتسم

 معھم الربح ویضمن سلامتھ من الضرر
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 لكن تبان حدود ھذه النظریة في حالة انقطاع المیاه حیث أن الفرد المتضرر من العطش وعدم توفر
 الماء للاستعمال الیومي یعتبر الاحتجاج فرض عینٍ لا إمكانیة لعدم القیام بھ ولا ربح فردي دون

المشاركة في فعل الاحتجاج الجماعي فلا حساب نفعي وتكتیكي في حالة العطش
لماذا تعاقب السلطة من یحتج على أخطائھا ؟

 حسب "میشال فوكو " ھناك حرب دائمة من أجل امتلاك السلطة. كل سلطة ھي في محك دائم، وفي
 اختبار دائم لاستمرارھا في بؤرة قوة أخرى. ولا یمكن لعلاقات القوة أن تستقر ولو إلى حین سوى

(Institutionalisation) ”بواسطة ما یسمیھ فوكو بـ“المأسسة
التوافق بواسطة  بین طرفین  القوة  أو علاقات  الصراع،  یحسم  بواسطة (Consensus) لا   أو 
 المناقشة والمناظرة، أو ما یسمى بالتواصل عندھا ھابرماس، بل عن طریق تفوق غایة أحدھما على
 الآخر، أي تحقیق أغراض أحدھما على حساب الآخر؛ بعبارة أخرى لا وجود لاعتراف معیاري
 بمشروعیة ما فكیف یمكن مأسسة السلطة وھي فاقدة للمشروعیة، أو على الأقل لیست موضوع
 توافق. یبرز الفكر الما بعد حداثي لدى فوكو في تشریحھ لفیزیونومیة السلطة باعتبارھا مظھرا من
 مظاھر الحداثة، وفي تبیانھ أن ما یسودھا ھو القوة، أو علاقات القوة والتفوق والتغلب، وبالتالي

التحكم والمراقبة والعقاب
 فالسلطة حسب "فوكو" تارة تستعمل الوھم أو الایدیولوجیا والخداع، وتارة تتوسل بالعنف، مرة 
 تلجأ إلى القوة الفزیائیة ومرة أخرى تستعمل الخداع المحوسب من أجل إخضاع الإرادات المعارضة
 لغایاتھا وبالتالي تعتبر الدولة المحتجین على انقطاع الماء مارقین/خارجین عن سلطتھا ولا تتمثلّ
لقمع فتلجأ  توافقات  وخلق  حلول  إیجاد  على  یجبرھا  اجتماعي  واجب  ذات  راعیة  كدولة   نفسھا 
 المحتجین ومحاكمتھم وھذا ما یطرح مُشكلا ثانیا ناجمًا عن عدم حلّ المشكل الأولّ حیث انجرّ عن

م الوضع وتأجج الاحتجاجات اتباع الحلّ الأمني تأزُّ

ورقة السياسات: أيّ ورقة وأيّ سياسات

اللازمة التقنیة  والاجراءات  الحلول  المیاه،  مجال  في  والخبراء  المعنیة  ومؤسساتھا  الدولة،   تعلم 
 للتدخل وللوقایة من انقطاعات الماء وورودھا وحدودھا. لكن یكمن تدخلنا في ھذه السطور للإشارة
 الى جملة سیاسات نعتقد أنھا تحمل امكانیات تغییر واقع متسم بجدلیة العلاقة  بین انقطاع الماء،

 الاحتجاجات الناجمة عنھ، وتعامل السلطة مع ذلك
الاتصالیة السیاسة  تغییر/تطویر  ضرورة  عن  للحدیث  اول  مستوى  في    لننطلق 
 لالتواصلیة للشركة التونسیة لاستغلال وتوزیع المیاه خاصة في استباقھا لوقوع الانقطاعات وتنبیھ

المواطنین وانذارھم من جھة واتخاذ الاحتیاطات اللازمة لضمان احتیاطي كافي لتزویدھم بالماء
 في مستوى ثان، وبعد اتمام الانتخابات البلدیة والسیر نحو منظومة حوكمة محلیة لامركزیة، یجب  
 استثمار المجالس البلدیة المنتخبة باعتبارھا حاملة لرأس مال علائقي (من الجھة وعارفة بالوشائج
 القائمة وطبیعة السكان) ورمزي (الشرعیة الانتخابیة) وذلك بإشراكھا في سیاسات التصرف في

 الموارد المائیة وتشخیص النقص الموجود وكذلك استباق مخاطر الانقطاع
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 في مستوى ثالث، تغییر السیاسة الأمنیة (سیاسة العصا الغلیظة) لأنھا، الى جانب استنكارنا لھا   
 من جانب حقوقي، أثبتت أنھا تزید طین الاحتجاجات بلة. فالایقاقات والضرب بالھراوات وإطلاق
 الغاز المسیل للدموع لتفریق المحتجین قد ینھي الحركة الاحتجاجیة إذا كانت من اجل مطالب متعلقة
 بقضایا غیر قضیة العطش والجفاف بما ھي قضیة حیاة او موت. فالاحتجاج الناجم عن الاحتیاج
 للماء وھو احتیاج لا یقبل الا حلا واحدا وھو توفیر الماء الذي بانعدامھ یصبح الموت / والضرر
 الناجم عن العطش او جفاف الأرض من جھة وتلف المحصول بالنسبة للفلاح، ھو ضرر مضاه لأي

  عنف مادي قد تسلطھ ھراوات الأمن وقنابلھ المسیلة للدموع من جھة أخرى
 حینَ یحتجُّ المواطنون على انقطاع الماء فتُواجھُھم وزارة الداخلیّة بالقمع، تُخلقُ حلقة مُفرغة یدور
 داخلھا صراع لا منتصر فیھ. فالدولة التي تعالج عجزھا/ تقصیرھا بإسكات المحتجین لن تجد حلا
 باعتماد الحل الأمني مع مواطنین یخرجون للشارع مطالبین بحق أساسي سبق تاریخیا وجود الدولة.
، إضافة لكونھ كونیًّا إنسانیا یمثّل في جوھره غریزة البقاء، لا یقبل مماطلة أو تسویفا ولا إمكانیة  حقٍّ
 لحرمان الفرد منھ بأيِّ وسیلة كانت. فلا حلّ إلاّ بالبحث في سبل السیر في مشروع مجتمعي من أجل
 الحفاظ على الماء، عدم تبذیره، حسن التصرّف في الموارد، إیجاد موارد متجددة وإیجاد موطئ قدم

في السعي العالمي لمقاومة الجفاف وتغیرات المناخ
 لا حلّ إلا بحلٍّ جذري للأزمة یكون فیھ المواطن شریكا لا محتجا وتكون الدولة قائمة بدور    

مؤسساتي اجتماعي لا مجرّد عصا دون جزرة
 تنویھ: وإن تغیرت سیاسة القمع نسبیا وتدریجیا فلا نرى ھذا التغییر نابعا عن تصورّ مؤسساتي
قوى مع  القائم  والتشبیك  المطلبیة  الاحتجاجیة  الحركة  تغیّر  عن  ناتج  بل  المحتجین،  مع   للتعامل 
 الحركة الاجتماعیة من مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة/ إلى
عجز یوازیھ  تجاھل  المعنیّة.  ومؤسساتھا  الدولة  تعتمدھا  التي  التجاھل  سیاسة/استراتیجیة   جانب 

     وتقصیر في التعامل مع ملفّ المیاه

	زيد ا�ط�ع ع� هذا ا	لف أنظر

 محاك�ت العطش، ملف من إعداد ا	نتدى التون� للحقوق ا�قتصادية و ا�جت�عية-

مقا�ت منشورة £ ا	واقع ا�لك¡ونية والصحف اليومية وا�سبوعية

  (تونس. هل تتحقق انتفاضة العط¨؟ (ال¡ا صوت-

 احتجاجات وتشكيات من انقطاع مياه ال¯ب بو�ية قفصة/ جويلية 2018-

:أنُظر أيضا

-µموقع منظمة الس�م ا�خ 

.



 /الحق-£-ا	اء-كحق-جديد-من-حقوق-ا�نسان

http://www.maan-ctr.org/magazine

( انظر موقع منظمة الس�م ا�خµ باللغة ا�نقليزية)

 محاك�ت العطش £ تونس-ا	نتدى التون� للحقوق ا�قتصادية و ا�جت�عية2012

 ك� استعمله "غوف�ن"، ( cadre/ frame) مفهوم التأط«/ ا�طر £ علم ا�جت�ع بدأ انط�قا من مفهوم ا�طار  

 وهو ما Ãكن أن نفهمه كمخطط نعتمده £ تأويل الواقع أو با�ساس كاستعارة سيني�توغرافية لتقنية التأط«،

 حÈ يتعامل ا	خرج مع الكام«ا عند أثناء إخراجه أو تصويره لواقع ما من زاوية نظر بعينها  محددة وبخيال

 مخصوص. إنّ ا�طار بالنسبة إÊ ا�فراد £ ا	جتمع هو مجموعة مخططات Éكنهم من تأط« وتحديد تأويل

تسمية أو تصنيف وضعيات يعيشونها طوال حياتهم  داخل نسق كÍ يجمعهم مع العاÌ ا�جت�عي

  https://omran.dohainstitute.org/ar/issue019/Documents/MohammedElIdrissi.pdf

 Benford, Robert D, et David A. Snow. « Processus de cadrage et mouvements sociaux : 

présentation et bilan », Politix, vol. 99, no. 3, 2012, pp. 217-255.

Jouanneau, Solenne. « Pour une lecture française plus ethnographique de la frame analysis », 

Genèses, vol. 88, no. 3, 2012, pp. 132-134.

سفيان جاب الله.2018 (£ سوسيولوجيا ا�حتجاج و التنظم).صفحة 55

http://hekmah.org/0//مرجع : فوكو-ميكروفيزياء-السلطة  

http://hekmah.org/0//مرجع : فوكو- ميكروفيزياء- السلطة

   https://Ðdes.net/rapports/soif.pdf

  /https://www.ultrasawt.com/

تونس-هل-تتحقق-انتفاضة-العط¨؟/نائلة-الحامي/حقوق-وحريات/سياسة

-https://www.nessma.tv/ar/احتجاجات وتشكيات من انقطاع مياه ال¯ب بو�ية قفصة/ جويلية 2018  

ticle/496

  http://www.greenpeace.org/arabic/about/
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ملخص تحليلي
   

 تھدف ھذه الورقة إلى التفكیر في السیاسة الصحیة في تونس المتبعة منذ الإستقلال من زاویة الحقوق الإقتصادیة
 الإجتماعیة ، حیث نلاحظ أن السیاسة الصحیة قد كانت الرافعة الأساسیة للتجربة التنمویة في تونس، و مثلت أحد
 العناوین الرئیسیة لتجربة التحدیث الإجتماعي. وبقدر ما كانت تلك التجربة ذات نزعة إرادویة إلا أنھا ساھمت في
الرعایة الإجتماعیة، إلا أن إنخراط تونس منذ یافطة دولة  المجتمع، و ذلك تحت  إیجابي داخل   إحداث تغییر  
و فاعل  بشكل  التكفل  عن  الدولة  تخلي  في  ساھم  قد  الھیكلي  الإصلاح  إعادة  برامج  في  الثمانینیات   منتصف 
 إستراتجي بالمسألة الصحیة ، التي تحولت إلى مسألة استثماریة تمثلت أساسا في تمدد القطاع الخاص، إضافة إلى
 غیاب الحوكمة في القطاع العمومي و ھو ما قلل من جودة الخدمات الصحیة و جعل الفئات الفقیرة و المتوسطة،
 ذات الدخل المحدود، رھینة قطاع صحي رث و ھو ما صار یمس بشكل أساسي الحق في الصحة، كحق إنساني
 و ھو ما یتجسد بشكل خاص في تمیز القطاع الصحي في تونس بتنامي أشكال اللاعدالة و الولوج بشكل متساوي
 للخدمات الصحیة سواء بین الجھات، أو الفئات الإجتماعیة أو على مستوى النوع الإجتماعي، و ھو ما یتطلب

التفكیر في نظام صحي جدید یكون مرتبطا أساسا بمراجعة المنوال التنموي المتبع في تونس منذ سنوات

.      

Résumé

Considérant que l’accès à la  santé et le développement des infrastructures 
nécessaires   étaient  des préoccupations  prioritaires  du projet de développe-
ment dès les premières  décennies de l’indépendance et que la politique 
sanitaire, en Tunisie a contribuée à des changements sociétaux fondamentaux 
culturels, démographiques ou économiques , l’objectif de ce papier est  d’abor-
der  les politiques sanitaires en Tunisie sous l’angle  des droits économiques et 
sociaux.
L’insertion de l’économie nationale dans l’économie de marché libéral depuis 
les années quatre-vingt a transformé la question sanitaire en choix d’investisse-
ment économique confirmé par un processus de désengagement de l’Etat dans 
la garanti et la protection de ces droits. De ce fait, la santé a perdu son rôle de 
locomotive de la modernisation sociale avec des conséquences multiples 
notamment une dégradation des services publiques de santé gangrénés par la 
mauvaise gouvernance voir la corruption et un accès inégale aux services 
sanitaires.  

 السياسة الصحية في تونس
مكامن الخلل من زاوية الحق في الصحة
فؤاد غربالي



السياسة الصحية في تونس في ضل دولة الرعاية الإجتماعية  

التغيرات الديمغرافية

التماھي إتجاه  في  و   ، بناه  تغییر  و  المجتمع  تحدیث  أجل  من  تونس  إعتمدت 
 مع " شعار تحقیق التنمیة"، على   تركیز منظومة صحیة عمومیة و مجانیة، حضیت بدعم الدولة 
 خلال العشریات الأولى للإستقلال. و ھو ما ساھم في تغیرات دیمغرافیة تتمثل بشكل خاص في
الحیاة عند النسبي لأمل  الولادة والارتفاع  الأطفال عند  وفایات  الولادات، و   التخفیض من نسب 
 الولادة، و بالتالي تحسین ضروف العیش. ذلك أن المسألة الصحیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالمسألة
 الإجتماعیة . فعندما نتأمل الملامح الدیمغرافیة و الإیبدیمولوجیة لتونس نلاحظ أن مجموع السكان
 قد تضاعف بنسبة 2.6 منذ الإستقلال إلى حدود سنة 2010 أي من 3.780 نسمة سنة 1956 إلى
إلى حدود 12.28 ملیون نسمة سنة المتوقع أن تصل   10.329 ملیون سنة 2010، حیث من 
 2020. و بالتالي فالتطور الطبیعي لعدد السكان قد تقلص 3.2 بالمئة سنة 1966 إلى 1.20 سنة
 2010 و بحسب توقعات الأمم المتحدة سنة 2004 إلى 0.87 بین الفترة 2020 و 2025 . من
 ناحیة أخرى نجد أن البنیة العمریة للسكان  في تونس، قد تغیرت منذ الإستقلال حتى الآن ، إذ أنھا
 تسیر نحو التھرم ، فبحسب تقدیرات الأمم المتحدة سیصل إلى حدود 12.5 بالمئة سنة 2020 مقابل
 9.5 بالمئة سنة 2004 و 6.7 سنة 1984 . من ناحیة أخرى، قد إستتبع الإنخفاظ في نسبة وفایات
 الأطفال تطورا في أمل الحیاة عند الولادة من  52 سنة نھایة الستینیات إلى 74.4 سنة 2009 (
 72.5 بالنسبة للرجال و 76.5 بالنسبة للنساء)، و یمكن تفسیر التراجع الكبیر لوفایات الأطفال إلى
 إعلان مجلة الأحوال الشخصیة سنة 1956 التي تم بموجبھا منع تعدد الزوجات، و تعمیم سیاسة
 التنظیم العائلي منذ الستینیات و التي أدت إلى تحدید النسل و التخفیض من الولادات، و إدماج صحة
 الأم و الطفل كأولویة مكنت من متابعة الحمل في كل مراحلھ حتى مرحلة الولادة، و فرض إجباریة

التلقیح كشرط للتمدرس
  الانتقال الإبيديمولوجي

الصحیة   المنظومة  عن  تولدت  التي  الدیمغرافیة  التغیرات  إستتبعت   لقد 
 في تونس خلال العشریات الأولى للإستقلال إنتقال إبیدیملوجي ( أي كل ما یتعلق بنظام الصحة
و الإجتماعي،  المستوى  على  أیضا  بل  فقط  الصحي  المستوى  على  لیس  الإجتماعیة)،  و   العامة 
و القمل،  و  الجرب،  مثل  التي  المعدیة  الأمراض  على  القضاء  تم  حیث  الإقتصادي،  و   الثقافي 
 الكولیرا، و السل عن طریق حملات التوعیة الطبیة من جھة و لكن أساسا عبر التلقیح المجاني الذي
 تضمنھ مراكز الرعایة الأساسیة، و المستشفیات، لتأخذ في السنوات الأخیرة مكانھا أمراض أخرى
 غیر معدیة كأمراض السكري، و الدم، و الشرایین، و القلب، و السرطان و ھي أمراض مرتبطة

بالتحولات الإجتماعیة، التي عرفتھا تونس حیث تقلصت نسبة الوفایات بسبب الأمراض المعدیة

.I

(la transition épidémiologique)
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البنية التحتية الصحية

80 بنسبة  عمومیة  منظومة  أساسا  ھي  تونس  في  الصحیة  الخدمات  منظومة 
 بالمئة بحسب تقریر صادر 2006 للبنك العالمي و بمساھمة متزایدة للقطاع الصحي الخاص ( 
للخدمات الرئیسي  المسدي  الصحة ھي  فوزارة  بذلك  و   ،( الطبي  التصویر  مراكز  و   المصحات 
 الصحیة في تونس و ذلك في ثلاث مستویات كبرى. أولا، في مستوى الصحة الأساسیة، و التي
 تتكفل بھا مراكز الصحة الأساسیة و مستشفیات محلیة صغیرة عادة ما تقدر طاقة إستیعابھا ب 23
 سریر و مراكز رعایة الأم و الطفل ، أما المستوى الثاني ، فھي مراكز التداوي الثانوي و یتكفل بھا
 234 مستشفى جھوي، أما المستوى الثاني فیتكون من شبكة صحیة تتمثل في 22 مستشفى جامعي.
 أما القطاع الصحي الخاص، و ھو في تطور التطور، فیمثل 12 % من طاقة الاستیعاب الجملیة
 للأسرة و 70 % من الخدمات التكنولوجیة الطبیة و فیم یتعلق بالموارد البشریة فیشغل 50 % من
 الأطباء و 73 % من أطباء الأسنان، و 80 % من الصیادلة أما بالنسبة للمصحات الخاصة فتتركز

أساسا في المناطق الحضریة و المدن الكبرى
المجتمع بنیة  تغییر  في  أساسیا  دور  لعبت  و  قد ساھمت  العمومیة  الصحیة  المنظومة  أن   ملاحظ 
 السكانیة، والإبیدیمولوجیة و كذلك ثقافیا، و إقتصادیا، مما  جعلھا أحد الدعامات الأساسیة و الرئیسیة

لتحدیث المجتمع
من الخروج   " و  التنمیة"  "تحقیق  في  المتمثل  الإستقلال  دولة  مشروع  عن  تنفصل  لم  أنھا   ذلك 
 التخلف" لكن ھذه السیاسة ستعرف تراجعا منذ الثمانینیات، إذ ستنخرط تونس في سیاسات اقتصاد
 السوق، الأمر الذي سیؤدي إلى تراجع دور الدولة في الإستثمار في المنظومة الصحیة العمومیة،
 مما سیجعلھا تتراجع عن دورھا الإجتماعي ، مما سیفتح الباب  لتمدد القطاع الصحي الخاص القائم
 على منطق العرض و الطلب، أي على آلیات البیع و الشراء، مما سیجعل الفئات المتوسطة و الفقیرة
 مجبرة على التعامل مع منظومة عمومیة متآكلة وغیر قادرة على تقدیم خدمات صحیة نوعیة، و ھو

أمر یمس جوھریا مبدأ الحق في الصحة كحق من ضمن الحقوق الإنسانیة
 العدالة في الولوج إلى الصحة بشكل متساو بین الفئات الإجتماعیة أما المستوى الثاني فیرتبط بغیاب
 الحوكمة في المنظومة الصحیة، نتیجة تراجع دور الدولة و غیاب منظومات تشریعیة، مما أدى إلى

تآكلھا و تراجع قدرتھا على تقدیم خدمات صحیة ذات جودة

السياسة الصحية في سياق تراجع الدور الإجتماعي للدولة

اللاعدالة في القطاع الصحي : المس من الحق في الصحة

أشرنا مثلما  تونس،  عرفتھا  التي  الصحیة  المنظومة  في  التطور  رغم 
 سابقا، إلا أن اللاعدالة الصحیة ھي المدخل الأساسي لفھم السیاسات الصحیة، و ربطھا بالنموذج 
      التنموي في البلاد الذي ظل منذ الإستقلال قائما على عدم التوازن المجالي، حیث نلاحظ عدم مساواة
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 فیما یتعلق بإستھلاك الأدویة فیما یتعلق بنفس الأمراض بین الولایات ، كما نلاحظ أیضا عدم مساواة
و فجوات للحالة الصحیة للمتساكنین ، فمثل فإن أمل الحیاة على المستوى الوطني ھي 74.5 سنة
 2009 نجد انھ لا یتجاوز 70 سنة في ولایتي تطاوین و القصرین في حین أنھ یصل الى 77 سنة
 في تونس العاصمة و صفاقس، و من ناحیة أخرى ، رغم التغطیة الصحیة شبھ مجانیة فنجد أن
 %41 من العائلات تتكفل بمصاریف التداوي بشكل مباشر ، مما یعني أن اللاعدالة الصحیة تتزاید
 في ضل عدم اللامساواة الإقتصادیة، و الإجتماعیة ، خاصة مع بدایة تخلي الدولة عن دعم منظومة

الصحة العمومیة
 یمكن الإستدلال على ھذا  من خلال عدة مؤشرات تبین  أن المنظومة الصحیة في تونس تقوم على
 اللامساواة و غیاب العدالة في الولوج بشكل متساوي للخدمات الصحیة . ففیم یتعلق مثلا بوفیات
 الأطفال فقد بلغ سنة 17.8 %  سنة 2009 على المستوى الوطني لكنھ یصل في ولایات الجنوب
 إلى 21 % ) بحسب وزارة التنمیة الجھویة، سنة 2011) أما بالنسبة للولادة في المنزل و دون
 مساعدة طبیة فھي تصل إلى 40 %  في ولایة القصرین مقابل 0.5 % في ولایة سوسة. أما فیم
 یتعلق بالولادة في المصحات فھي تصل إلى 35 %  في ولایة صفاقس 0.2 %  في ولایة سیدي
 بوزید في حین نجد أن الولادة في المستشفیات العمومیة  متقاربة نسبیا بین الولایات حیث تصل إلى
 نسبة 75 %  على المستوى الوطني ، في حین تصل في ولایة جندوبة إلى نسبة 95 % مقابل 45
 %  في ولایة نابل و 60 % في ولایة سیدي بوزید  و في مستویات أخرى نلاحظ إرتفاع نسبة
 وفایات النساء عند الولادة في المناطق الداخلیة، و بشكل خاص في ولایات الوسط الغربي و الجنوب
 التونسي، إضافة غیاب أطباء الاختصاص و نقص التجھیزات أو إستعمالھا بشكل غیر محكم ، و
 ھو ما یسلط ضغطا كبیرا على المستشفیات الجامعیة في العاصمة و المناطق الساحلیة، حیث یضطر
 عدد كبیر من متساكني المناطق الداخلیة للتداوي في مستشفیات العاصمة و صفاقس، و سوسة بسبب
تضل تونس  في  الصحیة  فالخارطة  بالتالي  و   . اللازمة  التجھیزات  أو  الاختصاص   غیاب طب 
 خارطة غیر عادلة  الأمر الذي یستوجب رسم سیاسة صحیة جدیدة تأخذ في الإعتبار الحق في
 الصحة حق إنساني رئیسي، و جزء من الحقوق الإقتصادیة، و الإجتماعیة، و لا عدالة الخارطة
 الصحیة في تونس یمكن تلمسھا في مستوى مراكز الصحة الأساسیة، و الكیفیة توزیعھا مجالیا حیث
 نجدد مركز صحي لكل 5000 مواطن، و ھو رقم بقدر ما یشي بوجود تطور كمي إلا أنھ یخفي
 تمایزات كبرى فغالبیة مراكز الصحة الأساسیة بحسب تقریر الجمعیة التونسیة للحق في الصحة
 الصادر سنة 2016 لا تقدم استشارات طبیة سوى یوم واحد في الأسبوع في حین أن نسبة المراكز
 التي تقدم استشارات طبیة لمدة ستة أیام في الأسبوع تبلغ 18 .  %و ھو ما یجعل من غالبة المراكز
 لا تعمل بفاعلیة كبیرة و ھو ما یجبر أغلب متساكني الأریاف إلى التنقل إلى المدن ، كما أن غیاب
 الإطار الطبي الكافي لتغطیة تلك المراكز یضل عائقا أساسیا أما تغییر المنظومة الصحیة الأساسیة
التجھیزات الأطباء، مرده غیاب  بطالة  ، رغم  الطبي  الإطار  نقص  و  عادلة  تكون  أن  إتجاه   في 
البنیة التحتیة، و أیضا تقلص عدد الإطار شبھ الطبي و ھو ما یجعل المنشآت  اللازمة، و تھرؤ 
 الصحیة في الغالب تشتغل بإمكانیات أقل،  مما الذي یشكل ضغط على الإطار الطبي على نحو

. یساھم نسبیا



 یمكن الإستدلال على ھذا  من خلال عدة مؤشرات تبین  أن المنظومة الصحیة في تونس تقوم على  
 اللامساواة و غیاب العدالة في الولوج بشكل متساوي للخدمات الصحیة . ففیم یتعلق مثلا بوفیات
 الأطفال فقد بلغ سنة 17.8 %  سنة 2009 على المستوى الوطني لكنھ یصل في ولایات الجنوب
 إلى 21 % ) بحسب وزارة التنمیة الجھویة، سنة 2011) أما بالنسبة للولادة في المنزل و دون
 مساعدة طبیة فھي تصل إلى 40 %  في ولایة القصرین مقابل 0.5 % في ولایة سوسة. أما فیم
 یتعلق بالولادة في المصحات فھي تصل إلى 35 %  في ولایة صفاقس 0.2 %  في ولایة سیدي
 بوزید في حین نجد أن الولادة في المستشفیات العمومیة  متقاربة نسبیا بین الولایات حیث تصل إلى
 نسبة 75 %  على المستوى الوطني ، في حین تصل في ولایة جندوبة إلى نسبة 95 % مقابل 45
 %  في ولایة نابل و 60 % في ولایة سیدي بوزید  و في مستویات أخرى نلاحظ إرتفاع نسبة
 وفایات النساء عند الولادة في المناطق الداخلیة، و بشكل خاص في ولایات الوسط الغربي و الجنوب
 التونسي، إضافة غیاب أطباء الاختصاص و نقص التجھیزات أو إستعمالھا بشكل غیر محكم ، و
 ھو ما یسلط ضغطا كبیرا على المستشفیات الجامعیة في العاصمة و المناطق الساحلیة، حیث یضطر
 عدد كبیر من متساكني المناطق الداخلیة للتداوي في مستشفیات العاصمة و صفاقس، و سوسة بسبب
تضل تونس  في  الصحیة  فالخارطة  بالتالي  و   . اللازمة  التجھیزات  أو  الاختصاص   غیاب طب 
 خارطة غیر عادلة  الأمر الذي یستوجب رسم سیاسة صحیة جدیدة تأخذ في الإعتبار الحق في
 الصحة حق إنساني رئیسي، و جزء من الحقوق الإقتصادیة، و الإجتماعیة، و لا عدالة الخارطة
 الصحیة في تونس یمكن تلمسھا في مستوى مراكز الصحة الأساسیة، و الكیفیة توزیعھا مجالیا حیث
 نجدد مركز صحي لكل 5000 مواطن، و ھو رقم بقدر ما یشي بوجود تطور كمي إلا أنھ یخفي
 تمایزات كبرى فغالبیة مراكز الصحة الأساسیة بحسب تقریر الجمعیة التونسیة للحق في الصحة
 الصادر سنة 2016 لا تقدم استشارات طبیة سوى یوم واحد في الأسبوع في حین أن نسبة المراكز
 التي تقدم استشارات طبیة لمدة ستة أیام في الأسبوع تبلغ 18 .  %و ھو ما یجعل من غالبة المراكز
 لا تعمل بفاعلیة كبیرة و ھو ما یجبر أغلب متساكني الأریاف إلى التنقل إلى المدن ، كما أن غیاب
 الإطار الطبي الكافي لتغطیة تلك المراكز یضل عائقا أساسیا أما تغییر المنظومة الصحیة الأساسیة
التجھیزات الأطباء، مرده غیاب  بطالة  ، رغم  الطبي  الإطار  نقص  و  عادلة  تكون  أن  إتجاه   في 
البنیة التحتیة، و أیضا تقلص عدد الإطار شبھ الطبي و ھو ما یجعل المنشآت  اللازمة، و تھرؤ 
 الصحیة في الغالب تشتغل بإمكانیات أقل،  مما الذي یشكل ضغط على الإطار الطبي على نحو

یساھم نسبیا
 افي إرتفاع الأخطاء الطبیة، و إرتفاع وتیرة  تعرض الإطار الطبي و شبھ الطبي إلى العنف اللفضي

والبدني خاصة في أقسام الطب الإستعجالي
 من ناحیة أخرى لا یجب فقط تحدید اللاعدالة في الولوج إلى الصحة في تونس فقط بالاعتماد على
 المؤشرات الكمیة التي تضل لوحدھا غیر كافیة، بل إن المؤشرات الكیفیة ھي الأخرى ذات أھمیة
 بالغة ، حیث یجب الإھتمام بمدى فاعلیة المنشآت الصحیة، و تطویر اشتغال المنظومة الحالیة و
في إقتصادیا  المعطوبة  المجالات  و  الداخلیة،  المناطق  تدرج  جدیدة  صحیة  خارطة  رسم   إعادة 
 منظومة الصحة، و ھو ما سیخفض الضغط على المستشفیات في المناطق الساحلیة، ویحسن من
 جودة خدماتھا، و ھذا لا یمكن أن یتحقق دون النظر إلى الصحة العمومیة بوصفھا قطاع إستراتیجي

 و ذات بعد تنموي



سياسة صحية غير محوكمة 

على الأدویة،  توزیع  نظام   في   الحاصل  الخلل  خلال  من  لنا  یتبین 
 المستشفیات، و الصیدلیات و الأزمة المالیة التي عرفتھا الصیدلیة المركزیة، أن المشكلة الأساسیة 
 للقطاع الصحي العمومي في تونس یتعلق بغیاب آلیات  الحوكمة و الرقابة، و ھو أمر تبینھ على
 نحو جلي الأزمة الھیكلیة التي تعرفھا انظمة التقاعد و الحیط الإجتماعیة و التعویض عن مصاریف
 التداوي. مما إنعكس على جودة الخدمات الصحیة، فبحسب تقریر أصدرتھ "الجمعیة التونسیة للحق
 في الصحة" فإن الخدمات الصحیة في تونس قد أصبحت خدمات بلا جودة رغم دسترة الحق في
 الصحة في دستور 2014 والذي یقر بكون الدولة ھي من یضمن توفیر الأدوات اللازمة للسلامة
الكرامة الخدمات الصحیة، و ھو ما یمس من الحق في الصحة، و لكن بشكل أدق من   و جودة 
من جعل  ما  ھو  و  الاستقبال،  بمنظومة  یتعلق  فیما  وخاصة  الصحیة  الخدمات  لطالبي   الإنسانیة 
 المؤسسة الإستشفائیة مؤسسة منتجة للعنف ، و ھو مؤشر أساسي على  تحول المؤسسة الصحیة في
 تونس إلى مجرد جھاز استشفائي یقیم علاقة زبائنیة بینھ وبین طالبي الخدمات الصحیة، مما یعني
 أن المنظومة الصحیة لا تستند على مقاربة حقوقیة بل على تصور خدماتي و زبائني بین الطبیب و
بغیة الأدویة  سرقة   ) الصحیة  المنظومة  الفساد  ممارسات  تخترق   ، أخرى  ناحیة  من   المریض. 
 تھریبھا، تواتر الأخطاء الطبیة، الرشوة، عدم إحترام المعطیات الشخصیة). كما لا تضمن البنیة
بین الصدد  ھذا  في  الإستشفائیة.  الخدمات  لمستعملي  السلامة  حالیا  الموجودة  الإستشفائیة   التحتیة 

تقریر "الجمعیة التونسیة للدفاع" عن الحق
بالتعفنات الإصابات  من  مرتفعة  نسبة  ھنالك  أن  أظھرت  قد  الدراسات  عدید  أن  الصحة   في 
 الإستشفائیة نتیجة غیاب  السلامة و تھرؤ المنظومة الوقائیة داخل المستشفیات العمومیة. في ھذا

الإطار بینت قضیة اللوالب القلبیة سنة 2015 مدى ضعف الھیاكل الرقابیة

الفساد عائق أمام الحق في الصحة
  

الفئات خاص  بشكل  و  الصحة  في  الحق  أمام  أساسیا  عائقا  الفساد  یشكل 
 الھشة و التي تعاني عطوبة إجتماعیة كما یجبر الفئات المتوسطة إلى اللجوء إلى القطاع الخاص و 
 یمس الفساد بشكل خاص منظومة التعویض عن المرض و قطاع الأدویة التي لاحظ غیاب الإتفتاح
 عن المجتمع المدیني كشریك من الممكن أن یساھم في تغییر المنظومة الصحیة من منظومة خدماتیة
 بحتة إلى منظومة حقوقیة، تجعل مستخدمي المنظومة الصحیة في مركز الإھتمام. و ھو ما یفترض
 تشكل تحالف مدني من أجل الدفاع عن الحق و تقییم مدى فاعلیة البرامج الصحیة و ھو ما یمكن أن

یدعم ممارسات الشفافیة داخل القطاع الصحي

نقص أطباء الاختصاص

  من أھم عوامل اللاعدالة الصحیة ھي نقص أطباء الاختصاص ( الجراحة و التولید و طب الأطفال
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 والإنعاش ) في المستشفیات الجھویة و بشكل خاص في المناطق الداخلیة، و ھو مثلما أشرنا یجبر 
 المرضى إما إلى الذھاب للقطاع الخاص، أو المستشفیات الجامعیة التي تعاني أصلا من تآكل في
 البنیة التحتیة. حیث نلاحظ أن 89 % من أطباء الاختصاص یتمركزون في المناطق الساحلیة، و
عائلاتھم و  المرضى  یكلف  اختصاص  طب  على  تتوفر  التي  المستشفیات  نحو  فالتنقل   بالتالي 
 مصاریف إضافیة من الممكن أن تساھم في مزید من الإضرار بوضعھم الإقتصادي، خاصة بالنسبة
 للفئات ذات القدرة الإقتصادیة المحدودة ، كذلك بالنسبة للمرضى الذین یعانون من أمراض تتطلب
 تكالیف علاجیة عالیة. و من ناحیة أخرى ، فكلیات الطب في تونس تخرج سنویا حوالي 600 طبیب
 سنویا إلا أنھ لا یتم انتداب عدا عدد قلیل. و سیتعمق ھذا الأمر في ضل سیاسة التقشف التي تبنتھا

الحكومة بضغط من صندوق الدولي حیث تم إیقاف الإنتدبات في الوظیفة العمومیة

القطاع الخاص : مزيد من تعميق اللاعدالة

الساحلیة المناطق  بالمئة   80 بنسبة  تونس  في  الصحي  القطاع  یغطي 
 في سنة 2011 ھنالك 79.4 % من الأسرة بالمصحات الخاصة موجودة في تونس الكبرى و 
 صفاقس و المنستیر و سوسة و نلاحظ منذ سنوات تزاید العرض الطبي في القطاع الخاص حیث
  وصل عدد الأطباء الأخصائیین سنة 2014 إلى حوالي 4402 طبیب أخصائي مقابل  2881
 طبیب عام أي أن نسبة أطباء الاختصاص مقدرة بنسبة 60 % مقابل 40 % طب عام في حین أنھ
التي الجیدة ھي  المنظومة الصحیة  التونسیة للحق في الصحة ، أن   ،مثلما یلاحظ تقریر الجمعیة 
 تتكون من 70 % طب عام و 30 % طب عام و بالتالي فتوسع طب الاختصاص مقارنة بالطب
 العام یعني أن ھنالك خلل و عدم تجانس في المنظومة الصحیة على نحو من الممكن أن یخلق غیاب

للعدالة في مستوى التمتع بالخدمات الصحیة سواء في مستوى القطاع العام أو الخاص

الحق في الأدوية الأساسية

مصاریف من  بالمئة   37 الأدویة  لإستھلاك  الموجھة  المصاریف  تمثل 
 العائلات التونسیة، و 33 بالمئة من مصاریف صندوق التعویض عن المرض، و 38 بالمئة من 
 المصاریف العمومیة. و ھذا ما یعكس ھنالك طلب متزاید و مرتفع لإستھلاك الأدویة و ذلك كنتیجة
للتھرم كانعكاس  الشیخوخة  أمراض  تزاید   ) الدیمغرافیة  و  الإقتصادیة  و  الإجتماعیة   للتحولات 
 السكاني..) و لكن المفارقة فیم یتعلق بھذا التطور ھو الأزمة الھیكلیة التي یشھدھا قطاع الأدویة
شبكات ذلك وجود  من  الأھم  لكن  و  المركزیة،  الصیدلیة  تعرفھ  التي  الكبیر  المالي  العجز   نتیجة 
 تھریب للأدویة في تونس، سواء داخل المستشفیات أو خارجھا و ھو ما یھدد فعلیا مبدأ الحق في
 الصحة و الحق في الدواء، إضافة إلى ھذا لا توجد سیاسة عامة للتصرف في الأدویة، الأمر الذي
 فتح الباب للفساد و سوء التصرف في الأدویة خاصة في المنشآت الصحیة العمومیة. و لكن بالمقابل
المخصصة للأدویة على نحو المیزانیة  إلى تراجع  قد أدت  الحكومة  تنفذھا  التي  التقشف   فسیاسة 

یساھم في ندرة الأدویة و ھو ما خلق و دعم سیاسة الاحتكار في مجال توزیع الأدویة
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الحقوق الصحية المبنية على النوع الإجتماعي

الولادة إثناء  وفایات  تقدر  الصحة"  في  للحق  التونسیة  "الجمعیة   بحسب 
 ب 44.8 %  بالنسبة لكل مائة ألف ساكن سنة  2008 و رغم انخفاض ھذا الرقم إلا أنھ ضل دون
 الأھداف الصحیة المأمولة التي حددتھا الأمم المتحدة في إطار ما یعرف بأھداف الألفیة، و تتواتر
 وفایات النساء عند الولادة في المناطق الداخلیة نتیجة التوزیع غیر العادل للموارد البشریة الطبیة،
حالات أكثر  و"تطاوین"،  "القصرین"  و  بوزید"  "سیدي  ولایات  تعرف   . التحتیة  البنیة  تھرؤ   و 
بالضیم الشعور  نتیجة  إجتماعیة  الولادة، و ھي وفایات كثیرا ما تخلف احتجاجات   الوفایات عند 
 الإجتماعي و غیاب العدالة. و تواتر وفایات النساء أثناء الولادة یؤكد غیاب مقاربة منبنیة على النوع
 الإجتماعي في القطاع الصحي، و ھو ما یمس من حقوق النساء و یعمق من ھشاشتھن خاصة في
 البیئات الفقیرة، أین یتقاطع نسب إرتفاع الفقر لدى النساء مع غیاب البنى التحتیة و الصحیة الملائمة
 .و ھو أمر یتعمق مع تراجع آلیات المتابعة الصحیة قبل و بعد الولادة، على نحو یجبر كثیر من
أو سلامة الأطفال عند الولادة  الخاص من أجل ضمان سلامة  القطاع  التعویل على   الفئات على 
 الولادة. و لكن إنتھاك الحقوق الصحیة للنساء لا یقتصر فقط على الولادة بل یتعداه إلى الحق في
 الإجھاض ، فعلى رغم من أن تونس تبیح الحق في الإجھاض ، قبل الثلاثة الأشھر الأولى للحمل ،
 لكن بالمقابل نجد أن عدد النساء الذین ترفض طلباتھن للإجھاض ھو في تزاید، مثلما تلاحظ الجمعیة
 التونسیة للحق في الصحة، و ذلك لأسباب عدیدة، و لكن الأخطر من ذلك حین یكون الرفض مبني
یشكل أن  الممكن  ھنا من  . و  الصحة  مھنیي  قبل  الإجھاض)  من  تحریم   ) دینیة  مبررات   على 
 التوظیف السیاسي و الإیدیولوجي للمسألة الصحیة مدخلا للمس من الحقوق الفردیة، و من ثمة من

الحقوق الجنسیة و الصحیة للنساء، و جعلھن بالتالي بشكل مستمر في وضعیة عطوبة إجتماعیة

الصحة رهان الحركات الإجتماعية
 

الصحیة السیاسة  في  الحاصل  التحول  على  الدالة  المؤشرات  بین  من   عل 
 في تونس، تحت وطأة الخیارات اللیبرالیة الجدیدة، ھو تصاعد الإحتجاجات الإجتماعیة، و بروز
 حركات إجتماعیة تتمحور مطالبھا حول خدمات تحسین جودة الخدمات الصحیة، و تدھور وضعیة
 المستشفیات العمومیة التي تعاني من نقص التجھیزات والموارد البشریة الطبیة، المتمثلة خاصة في
 أطباء الاختصاص إضافة إلى الانعكاسات الصحیة الناتجة عن مشاكل بیئة مثل تلوث المیاه، و التي
 عادة ما تؤدي إلى أمراض خطیرة مثل الالتھاب الكبدي ( البوصفیر) . في ضل بنیة تحتیة إستشفائیة
 غیر مؤھلة عادة ما تحدث وفایات نتیجة ھذا على غرار ما حدث في مدینة ماجل بلعباس  سنة
 2017 ، حیث أدى تلوث المائدة المائیة و غیاب الماء الصالح للشراب  إلى وفاة طفل یبلغ من العمر
 ستة سنوات و ھو ما أدى إلى إعتصامات، و احتجاجات إجتماعیة، تجعل من مطالبھا الأساسیة ھو
 تحقیق التنمیة ذلك أن المسألة الصحیة في التمثل الجماعي للمحتجین ترتبط أساسا بتحقیق ، مما یعني
  أن غیاب خدمات صحیة ذات جودة من شأنھ أن یخلق إحساس بالضیم و اللاعدالة لأنھ یھدد الوجود
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 وضع الحق في الصحة كمسألة إستراتیجیة مشتركة و دعم المسؤولیة
الإجتماعیة في مجال الصحة

 دعم الممارسات الصحیة الوقائیة و رسم خطة تربویة تتعلق بالتربیة الصحیة
 خلق تحالف مدني من أجل الدفاع عن الحق في الصحة و یكون ھذا التحاف

شریك في تقییم السیاسات و البرامج
العمل على رسم خطة یكون فیھا المریض شریك في العملیة العلاجیة، ما یجب

 إعطاء الجوانب النفسیة الأھمیة اللازمة في العملیة العلاجیة 
 دعم سیاسة الإستقبال و التوجیھ داخل المؤسسات الإستشفائیة

 تقییم المؤسسات الصحیة الخاصة یجب أن یخضع لمعیار المسؤولیة الإجتماعیة
 إعادة رسم الخارطة الصحیة بشكل عادل 

 دعم الإستثمار العمومي في الصحة الأساسیة 
 دعم المقاربة المبنیة على النوع الإجتماعي في مجال الصحیة

رسم سیاسة عمومیة شفافة فیم یتعلق بالتصرف المحوكم في الأدویة
 حوكمة التصرف في الموارد البشریة في القطاع الصحي
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 الشخصي للمواطنین. و لعل الحركة الاحتجاجیة التي تتكثف من خلالھا ھي حركة الأطباء الشبان،
 و ھي حركة قد إنطلقت سنة 2016 من خلال تأسیس " المنظمة التونسیة للأطباء الشبان" كإطار
 مطلبي جاء ردا على الأوضاع السیئة التي یعیشھا الأطباء الشبان أثناء فترة تدریبھم حیث یرفضون
 قانون الخدمة المدنیة الإجبار، و یطالبون بنظام أساسي یضمن لھم حقوقھم . و لعل الوضعیة السیئة
 التي یعیشھا الأطباء في القطاع العمومي جعلت نسبة كبیرة منھم تختار إما الھجرة خارج تونس أو
في تونس  في  الصحي  القطاع  اقع  و  حاد  بشكل  مما سیعمق  الخاص،  القطاع  في  للعمل   الذھاب 

السنوات القادمة فیم یتعلق بحوكمة الموارد البشریة الطبیة

نحو منظومة صحية أكثر حوكمة و عدالة

كانت قد  تونس  في  العمومیة  الصحیة  المنظومة  أن  ذكر  ما  كل  خلال  من  لنا  یتبین 
 أكثر فاعلیة و نجاعة و ذات صبغة إجتماعیة إلى حدود منتصف  التسعینیات، إلا أنھا أصبحت الیوم 
 بعد خیار تخلي الدولة عن تحمل المسألة الإجتماعیة ، اقل عدالة و غیر محوكمة بالشكل الكافي،
 على نحو صار یھدد بشكل جدي الحق في الصحة كحق من الحقوق الإنسانیة الأساسیة . في ھذا
 الصدد لابد من إعادة التفكیر في السیاسة الصحیة في تونس و رسم سیاسة صحیة جدیدة تقوم على

معاییر حقوق الإنسان و ذلك عبر
 




